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 المستخلص
 ،ةاح الخطط الاقتصادية والاجتماعيساس في نجلأالتعليم الركيزة المهمة لبناء المجتمعات ويمثل ايعد 

مار لا من خلال الاستثإهدافه أوهذا القطاع لم يحقق  ،لا من خلال التعليمإتم توالنهضة الحقيقية لأي مجتمع لا
 فيه والتنوع في مصادر تمويليه.

دية وذلك نتيجة الظروف الاقتصا ،في تمويل التعليموقد واجهت الدول النامية حقيقية وتوقعات قاتمة 
 اهوالسياسية التي مرت وتمر بها، فيهدف البحث عرض لمشكلات التمويل التي تواجهها الجامعات وتقويم

وضع  الى عمد البحث، وقد سلوب للتمويللأتي ستحقق في هذا ابأسلوب بديل للتمويل مع تأشير المميزات ال
 نموذج مقترح لتمويل الجامعات الاهلية .أ

هميته أمفاهيم للانفاق على التعليم والنظري حيث تناول فيه بعض  :وللأواعتمد البحث جانبين الجانب ا
التعليم والكيفية التي يتم توزيع التخصيصات المالية لهذا القطاع والعوامل المؤثرة سباب نمو الانفاق على أو

ية نموذج مقترح وبآلية جديدة لتمويل الجامعات الاهلأما في الجانب العملي فتم وضع أ ،في الانفاق على التعليم
 في العراق.

معية واصدار قوانين خاصة همها، ضرورة بناء ثقافة مجتأوتم التوصل الى مجموعة من المقترحات و
جل تحديد آلية تأسيسها وعملها، وضرورة اعتماد المقاييس أنموذج المقترح من للأللجامعات الاهلية وفقا 

 والمعايير الدولية في التعليم الجامعي والتشديد عليها في الجامعات الاهلية.
ن والخارجي ونالمستثمر هي:هلية من ثلاث جهات لأن يكون مصدر تمويل الجامعات اأوكان المقترح 

 %04تابعة للدولة( وبحدود  تعليمية  ي مؤسسةأو أوكذلك الدولة )وزارة التعليم العالي  %04ولديهم حصة 
واعطى البحث فكرة واضحة  ،%04خرين بحدود آن في هذه المؤسسة التعليمية من تدريسين وعاملين ووالعامل

 تعامل معه.عن كيفية تحقيق هذا التمويل والتصرف به وال
 

 الجامعات الاهلية، تمويل. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
Education is the cornerstone of building societies. It represents the basic for the 

success of economic and social plans, and the real renaissance of any society and all the 

sectors have achieved their objectives only through investments. But this sector needs 

diversity in sources of funding. Developing countries have faced a grim venality in funding 

education as a result of the economic and political conditions that have passed. The aim of 

research is to present  the financing problems faced the Private Universities in Iraq and find 

another method of financing private universities  and  evaluate this alternation financing 

method , nothing the advantage that will be achieved in this method of financing . 

A number of proposals have been reached, the most important of which is the need 

to build a culture of community and issue special lows for the private universities in 

accordance with the proposed model in order to determine its establishment and its work 

and the need to adopt international standards in university education. 

The proposal was to be sources of funding of universities of three new, external 

investors and has 40% and the state (the ministry   of higher education or any state education 

foundation) 40 % , and the professor and employers 20% . 

This research gave a clear idea of how to finance and discover it and deal with.  

 

Keywords: private universities, funding 
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 المقدمة
ما سعت به الدول النامية ومن ضمنها العراق من جهود في تمويل التعليم والانفاق على هذا 

ة البسيطة في بنود الموازنة والتي هي بالوقت ادالقطاع الحيوي والمهم اقتصاديا واجتماعيا يمثل الزي
ر الذي ملأا ،رجيةنفسه تعاني موازنتها من ضعف وعجز سنوي مستمر ومثقلة بالديون المحلية والخا

يجعل من وجود مشكلة كبيرة في التخصيصات المالية لقطاع التعليم مع وجود نمو سكاني مرتفع 
موالا كبيرة أوزيادة في اعداد الطلبة وزيادة في الطلب على التعليم وارتفاع كلف التعليم، وهذا يتطلب 

 ،ة القطاع الخاص لابد منهافمشارك ،علىأداء أفضل وتحقيق مستوى أجل الوصول الى نتائج أمن 
 جل مساندة الدولة وتخفيف الاعباء المالية عنها.أشكالا متعددة من أوتأخذ 

 مشكلة البحث
جور ، فالاهة الاعباء العديدة التي يتحملهالمواج كبيرا   تمويلا   يتطلب التعليم العالي عادة  

الحاجة الى الاجهزة والمعدات ن ع فضلا ،ين من جانبيين وللعاملين والفنيوالرواتب للتدريس
وكذلك الكلف المرتفعة لبناء المؤسسات التعليمية وصيانتها والعديد من  ،والمختبرات من جانب آخر

 المصاريف الاخرى التي تشكل عبئا كبيرا.
كما  ،وتخصص مبالغ طائلة لانشائها ،وكانت المؤسسات التعليمية دائما تابعة للدولة بتمويلها

نها تدفع الرواتب والاجور كمصاريف واعباء كبيرة على الموازنة العامة ومنذ بضعة عقود بدأ أ
جورا من الطلبة في التعليم الاولي العالي وتأسيس ما أهلية تتقاضى أالاتجاه نحو تأسيس جامعات 

عات كان ن تمويل هذه الجامألا إخر في اقليم كوردستان ، آهلية في العراق وعدد أجامعة  04يقارب 
مؤسسات ربحية قد لاتهتم دائما بالمحافظة على الرصانة  وتعد هذه ،القطاع الخاص بصورة كاملةمن 

دراسات نواع من الأكما بدأت الجامعات الحكومية ايضا بفتح  ،العلمية وعلى المعايير العلمية المعتمدة
 تقديم بعض الخدمات.فضلا عن محاولة  ،كالدراسات المسائية والموازية لايجاد مصادر تمويل

ت بالتزايد بسبب زيادة عدد السكان وزيادة ذن مشكلة التمويل كانت دائما موجودة واخألا إ
عداد الخريجين من حملة الشهادات العليا كالدكتوراه والماجستير أفضلا عن زيادة  ،اعداد الطلبة

 ية فرصة عمل .أستطيعون الحصول على يوالذين لا
خرى أ"كيف نجد مصادر تمويل  في الآتيمشكلة هذا البحث  مثلتأسيسا على ما جاء تت

و لتأسيس جامعات حديثة وفق المعايير العلمية وبالمعايير الصحيحة الموزونة ونطرح أللجامعات 
 التساؤل الآتي:

نموذج مقترح مختلف لتأسيس وتمويل الجامعات بحيث يضمن استمرارية هذه أيجاد إهل يمكن  -
 الجامعات وتأسيسها .

 نموذج.لأهل تتوفر المتطلبات والامكانات لنجاح هذا ا -
 نموذج.لأالتي سيحققها هذا ا مزاياالما  -
     ما المشكلات المحتمل مواجهتها وكيفية علاجها . -

 همية البحثأ
ساليب جديدة لتمويل الجامعات بسبب المشكلات التي تواجهها المؤسسات أيجاد إ يحاول البحث

 ويحاول تقديم:التعليمية الاهلية 
 ستغلال هذهاساسية نتيجة قيام المشتثمرين بأحاليا من مشكلات  هليةلأتعاني الجامعات ا .1

ساسي الربح والاسلوب المقترح في هذا البحث يحد لأالجامعات وتحويلها الى مؤسسات هدفها ا
 .من دور المستثمرين ورجال الاعمال الذين يملكون هذه الجامعات 
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ي للمشاركة ف كبرأالعاملين في هذه الجامعات من تدريسيين وموظفين فرصة  ولة لاعطاءامح .0
فضل في هذه المؤسسات التي انتقلت الى أداء علمي أمما يضمن تحقيق  ،دارة مؤسساتهمإ

 منظمات هدفها الربح.
موال كافية من جهات عديدة لتمويل هذه المؤسسات أفي هذا البحث يساعد في الحصول على  .3

التي بحاجة الى رأس مال كاف لاتسيطيع الدولة تمويله بالكامل والحد من التجار التمويلية و
 .والمستثمرين بالسيطرة على هذا القطاع بالكامل

 ساليب بديلة لتمويل الجامعات.أيجاد إطرح اسلوب يساعد الدولة والجهات المعنية في  .0
 هلية.محاولة علاج العديد من المشكلات التي تواجه تأسيس الجامعات الا .5
 عليم الجامعي الخاص.تمجتمع والدولة في تمويل وتأهيل الللتقديم نظرة بديلة  .6
ولية لتحويل الجامعات العراقية من منظمات حكومية تتحمل أن هذا النظام المقترح هو خطوة إ .0

عبائها من جهة ورجال الاعمال أعباء مالية كبيرة الى منظمات شبه رسمية تتحمل الدولة أالدولة 
 .خرىأمن جهة 

و منخفضة جدا تعمل مع أهذا الاسلوب المقترح يساعد الدولة في تحديد مقاعد دراسية مجانية  .8
ية ماكن كافأالجامعات لامتصاص الاعداد الكبيرة من الخريجين الذين يزدادون سنويا ولاتوجد 

 و مستقبلا.أفي الجامعات الحكومية حاليا 
 حثهدف الب

 يهدف البحث الى:
 هلية وحتى الحكومية.لأعرض مشكلات التمويل التي تواجهها الجامعات ا .1
 سلوب بديل لتمويل هذه الجامعات.أتقويم  .0
 تأشير المميزات التي ستحقق في هذا الاسلوب المقترح والممولين والعاملين في الجامعات. .3
 الاسلوب.ديد المشكلات المحتمل مواجهتها عند اعتماد هذا حت .0

  منهج البحث
لتمويل  مقترح جتقديم برنامبنه قام أ، كما التحليلي لواقع الجامعات الاهليةيعتمد على المنهج 

 .الجامعات الاهلية
 الاطار النظري

 مفهوم الانفاق على التعليم -ولاا أ
مكانته و يعد قطاع التعليم من القطاعات المهمة والرئيسة في اقتصاديات جميع الدول لاهميته

ة نوال والتخصصيات المالية من موازملألى المزيد من اإيحتاج اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا والتعليم 
جل النهوض بالمستويات النوعية والكمية أبما يتناسب مع حاجة التعليم من  ،خرىأالدولة ومن جهات 

تلاف نت المفاهيم في الانفاق على التعليم بأخيعلى الصعيد المحلي والعالمي فقد تعددت وتنوعت وتبا
فبعض  ،البيئة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وبأختلاف درجة تقدمها ونموها الاقتصادي

هدافه وجوانبه والعوامل المؤثرة فيه ودرجة تأثيره أولوية لقطاع التعليم وأهمية وأالمجتمعات تعطي 
 في الاقتصاد والمجتمع.

"بأنه القيمة الاجمالية لجميع الموارد المتاحة للتعليم سواء كانت من قبل الدولة  عرفه غلاب
 (30،1220)غلاب، .م لاأنفاق فعلي إو من قبل افراد سواء كان يقابلها أخرى أو من قبل مؤسسات أ
ة تبأنه قيمة الموارد الكلية للتعليم قياسا للنظام الاقتصادي ويتضمن كافة التكاليف الثابد عرف "قو

جور لكافة العاملين في قطاع التعليم والمستلزمات والتجهيزات التعليمية أوالمتغيرة من رواتب و
 (21 ،1221 وغيرها.) العشري،
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خر للانفاق على التعليم "بأنه كافة المصروفات التي تتحملها المؤسسات آبمفهوم  (جوهر)جاء 
هداف اجل الوصول الى مخرجات التعليم وتحقيق أالتعليمية بأستخدامها لكافة عناصر الانتاج من 

 (040 ،1220 العملية التعليمية" )جوهر،
وبالامكان اعطاء مفهوم من الباحثين " التعليم عملية انتاجية غير ملموسة ولتغطية نفقاتها لابد 
 من استغلال الموارد الاقتصادية الداخلة بالعملية التعليمية وتخصيص المبالغ للنفقات الجارية

 والاستثمارية بهدف تحقيق اهدافها التعليمية.
ا   همية الانفاق على التعليمأ -ثانيا

عداد الطلبة وزيادة الاحتياجات للمستلزمات التعلمية من إالزيادة المطردة وبشكل مستمر في 
 ساتذة جامعة يقابلها زيادة في متطلبات المؤسسة التعليمية وارتفاعأابنية ومدارس وجامعات ومعلمين و

تكاليف التعليم يلزم الحكومات وممولي التعليم بزيادة الانفاق على التعليم من اجل الحفاظ على مستوى 
 التعليم أو رفع من كفاءته بالكم والنوع.

حجم التخصيصات المالية التي تخصصها الدولة لقطاع  فيالتعليم  فيهمية الانفاق أوتظهر 
 ،التعليم وما يمثله من اجمالي الموازنة العامة ومن الناتج المحلي ومدى اهتمام القطاع الخاص بالتعليم

ي فاستغلال الموارد الاقتصادية التي تعمل  علىلجودة التعليم ومدى القدرة  اوان هذه النسبة تعد قياس
حقيق جل تأقصى كفاءة ومن أجل الوصول الى أقطاع التعليم والكيفية التي تم استغلال الموارد من 

هداف التعليم وايجاد التوازن بين كلفة التعليم وحجم الاستفادة من العملية التعليمية والتي تعد ربحية أ
مل رة والمعرفة في مجال العفراد لديهم الخبأاقتصادية واجتماعية ، ربحية اقتصادية من خلال تهيئة 

والانتاج وكربحية اجتماعية اعطاء فرصة للافراد كمكانة اجتماعية ومستوى معاشي ودخل مرتفع 
 لهم .

يم وضع السياسة الخاصة بقطاع التعللومعرفة حجم الانفاق على التعليم يعطي للدولة فرصة 
م للاموال يسهل التوصل الى اتخاذ ومن خلال البيانات الدقيقة عن حجم الانفاق ومدى حاجة التعلي

لا عن ذلك التوصل الى معرفة نقاط ضف ،الخطة والبرامج التعليمية والتخطيط عدادإالقرارات في 
 (Hebel, sara, 2000, 35) (58-55،  1220قوة والضعف في العملية التعليمية. )العرباوي، ال

ا   العوامل المؤثرة في الانفاق على التعليم -ثالثا
 Philip H-Combs and)تؤثر في حجم الانفاق على التعليم ومنها: عوامل عديدةهناك 

Jacgues Hallack, 1995, 98) 
 توى العام للاسعار.سمستوى دخل الفرد والم .1
ضمن العملية  فراد المجتمعاعدد السكان ومعدل نمو السكان وحجم الفئات السكانية وعدد  .0

 التعليمية.
 اهتمام افراد المجتمع بالتعليم.درجة تقدم المجتمع ومدى  .3
المستوى التكنولوجي العام في المجمتع ومدى قدرة قطاع التعليم أستخدام التكنولوجية في العملية  .0

 التعليمية.
 عدد العاملين في المؤسسات التعليمية ومستوى الخبرة والكفاءة فيه. .5

ا   التعليم على الانفاق نمو -رابعا

 سنوي بشكل ينمو الانفاق نأ اثبتت التي الانفاق نظريات من التعليم على الانفاق نمو استند

 حقيقية سبابأ عدة الى ويرجع ،سنويا الانفاق في انخفاض يحصل نأ جدا النادر ومن ومطرد

 مستمروبنمو بشكل التعليم على الانفاق نمو على ينطبق وهذا ،النظريات من العديد اثبتها ،وظاهرية

 Snow) (61-64، 1228)رهيف،  :للزيادة والنمو في الأنفاق منهاوهناك عدة اسباب  سنويا مطرد

corden clyde , 2000, 104-105 ) 
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 وزيادة السكان نمو بين الطردية والعلاقة النامية الدول وخاصة السكاني النمو معدلات ارتفاع .1

 .مجاني وشبه مجاني العالي التعليم ان ولاسيما التعليم على الانفاق زيادة وبالمقابل الطلبة عدد

 التكنولوجية التغيرات ومتطلبات التعليم في الحديثة ساليبلأوا المتسارعة التكنولوجية التطورات .0

 .المالية الموارد من تستحوذ على نسبة كبيرة
 والمناهج التعليمية والتجهيزات الابنية وحجم عدد في زيادة الى تحتاج الطلبة عدادأ يادةز .3

 .كبيرة ونفقات مبالغ يتطلب وهذا ،العلمية والمفردات
 جورلأا مستويات في اارتفاع يتطلب المعيشة مستويات اعفوارت سعارلأا مستويات ارتفاع .0

 .التعليم قطاع في خرىلأا والمهن والادارية العلمية وادروالك نيللتدريسي والرواتب

 ودراسات شهادات على والحصول التعليم نحو المجتمع فرادأ معظم وتوجه بالتعليم الاهتمام يادةز .5

 .النامية الدول في وخاصة عليا

 خدمة تقديم في التغيير التى والحاجة التعليمية الخدمات وتطوير والنوع بالكم بالتعليم الاهتمام .6

 وخارجه القطر داخل تدريبية بدورات التعليمية الكوادر وتدريب التعليم في والجودة التعليم

 .كبيرة مبالغ الى يحتاج التعليم في النوعي التغيير لكون عالية مالية مخصصات يتطلب

 القطاعات مع وارتباطها وسعأ وخدمات بميادين وشمولها والاختصاصات الجامعات في التوسع .0

 .الاخرى الاقتصادية

 على الطلب وزيادة الاقتصادي النمو معدل وارتفاع المجتمع افراد عند الدخول مستويات ارتفاع  .8

 زيادة في ينعكس وهذا ،التعليم نحو والتوجه الاهتمام من ويزيد يرفع انواعها بكل العاملة الايدي

 .للتعليم والطالبين الراغبين الطلبة اعداد
ا   التعليم على الانفاق تقسيمات -خامسا

 حسبب مالية تخصيصات فيها وخدمي انتاجي قطاع لكل وتخصص سنويا الموازنة تضع الدولة

 المالية بتخصيصاتها التعليم ميزانيةو ، الاقتصادي للقطاع والمجتمع الاقتصاد وحاجة قطاع كل  حاجة

 :الآتي الشكل تأخذ
 التعليم على الانفاق ميزانية                                       

 الاستثمارية النفقات الجارية النفقات
 القطاع بكافة في للعاملين والرواتب جورلأا -

 .والفنية والادارية التعليمية المستويات

 دوات)أ التعليمية والتجهيزات المستلزمات -

 غيار، ماء قطع كهرباء، قرطاسية، مكتبية،
 .(وغيرها

تدريبية  دورات الدورية، الصيانة نفقات -
 وكافة والتجارب والاستشارات البحوث
 .الاخرى الخدمات

)شرير،  والايجارات والرسوم الضرائب -
0445 ،55-50) 

 المدارس عليها تقام التي الاراضي شراء -

 وغيرها والجامعات

 والاثاث والمعدات الاجهزة وتكاليف الابنية -

 التعليمية( والمستلزمات والادوات

 وغيرها ... والمختبرات

 والتقنيات والحاسوب السيارات شراء -
 والتكنولوجية

 للابنية الاعمار واعادة الاصلاحات -
 .التعليمية بالعملية الخاصة

 
ا   الحديثة لتمويل التعليم الجامعي الاتجاهات -سادسا

توسيع الموارد المالية وكيفية الى هدف ي ،كثرها جدلاأهم القضايا وأتمويل التعليم يعد من 
ة مرت معظم الدول النامية والمتقدمواستغلالها بأعتبار التعليم الجامعي استثمارا اقتصاديا واجتماعيا، 
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شر على تمويل التعليم الجامعي، لذا لابد من البحث وتمر بأزمات مالية تؤثر بشكل مباشر وغير مبا
 .للتعليم الجامعيلها جل تخفيف العبء على الدولة في تمويأعن عدة مصادر وقنوات للتمويل من 

برزها محدودية الموارد المخصصة من أويواجه الانفاق على التعليم بعض القيود التمويلية و
 ،العامة من عجز مالي متكرر وسنوي لتي تعاني الموازنةالموازنة العامة للدولة وخاصة في الدول ا

مكانية زيادة التمويل من الموازنة الى جانب زيادة مستمرة في اعداد الطلبة إمر الذي يحد من لأا
وزيادة الطلب على التعليم والزيادة المستمرة في معدلات النمو السكاني ومحدودية التمويل الخارجي 

 .و منح ومساعداتأسواء كان على شكل قروض 
ويرجع لعدة اسباب في محدودية التمويل ارتفاع كلفة التعليم العالي وارتفاع مستويات الاسعار 
ووجود مشكلة التضخم في العديد من الدول وخاصة الدول النامية ويرافقها ضعف قدرة المؤسسات 

 (08-00،  1220) الكلابي،هدافها.ألى إالتعليمية في الوصول 
ساسية من الدولة وما تخصصه الدولة أمصادر رئيسية وتمويل للتعليم الجامعي مصادر ال تعد

ضلا ف سنويا من ميزانيتها للانفاق على التعليم ولتغطية النفقات الجارية والرأسمالية في هذا القطاع
 ,Higham, J, R, Russil, 1997)  (22-28، 0441عن مصادر اخذت تتمثل فيما يأتي: )متولي، 

2559)  
 فراد وشركات والجمعيات التعاونية والنقابات المهنية.أالقطاع الخاص من  .1
المستثمرين الاجانب وخاصة اي بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة حيث تشجع المستثمرين  .0

 الاجانب بفتح جامعات في دول متعددة.
 القروض من المصارف التي تسهم بشكل كبير في هذا الجانب من التمويل .3
 بدفع رسوم حتى ولو كانت رسوم بسيطة. مشاركة الطلبة .0
 من خلال الجامعات المنتجة  .5
ن في الجامعة مع عقود في الشركات والمصانع والبحوث التطبيقية التي يقوم بها الاكاديمي .6

 والمعامل فتخصص نسبة من العقد تمنح للجامعة كمصدر للتمويل.
ديثة جهزة الحلأشكال مثل اأن بعدة فراد ذوي الدخل المرتفع ورجال الاعمال المتبرعيلأتبرعات ا .0

 ات.يالمشاركة ببناء كلو أو بالارض أوالحواسيب المتطورة 
 فرض ضرائب متخصصة في النظام الضريبي تتحول هذه الضرائب حصرا للانفاق على التعليم. .8
 القروض الممنوحة للطلبة وتسدد هذه القروض بعد تخرجهم ودخولهم سوق العمل. .2

 الجانب العملي
 ،نياسيتسأيكون تأسيس وتمويل الجامعات في العراق وفي العديد من دول العالم عن طريقتين 

مؤسسات حكومية لاتهدف الى  والأخرى: ،الجامعات والمؤسسات التعليمية لتمو ذإالحكومة  :الأولى
تسديد  وتتولى ،والمؤسسات التعليمية الربح وتتحمل الدولة كافة المصاريف لتأسيس هذه الجامعات

جور ورواتب العاملين فيها، وهذا يضع على الدولة تحمل اعباء مالية كبيرة وخاصة أكافة مصاريفها و
 الجوانب المتعلقة بالرواتب والاجور وايضا مصاريف المختبرات والاجهزة وغيرها.

هلية تابعة لجهات أو لاشخاص غير أوالثاني هوالقطاع الخاص حيث تم تأسيس جامعات 
 ،والاجور والاعباء المالية الاخرىوتتولى هذه الجهات تحمل كافة المصاريف والرواتب  ،حكومةال

المعلن هو بناء مؤسسات تعليمية ورفع المستوى العلمي وتأهيل الشباب  هدفهوهذا النوع من الجامعات 
وقد تكون الاهداف الاخرى  ،ن الهدف الرئيس لمؤسسي هذه الجامعات هو الربح الماديألا إ ،وغيرها

 اس.سلأن الربح هو اأنها محدودة جدا وغير اساسية لذا نستطيع تحديد ألا إالخاصة بالتعليم موجودة 
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خرى من عمل الجامعات أساليب أخذت )في العراق خاصة( أعتماد أوحتى الجامعات الحكومية 
شارات وتنفذ مشاريع مالية خذت تبيع الاستأكفتح الدراسات المسائية والدراسات المتوازية و

 تخفيف العبء المالي عن الدولة.لو النقص في ميزانيتها وأخرى بهدف سد العجز أواقتصادية 
وسنحاول عرض بعض المشكلات والسلبيات التي تواجه كلا الاسلوبين في تمويل الجامعات وتأسيسها 

 و التابعة للقطاع الخاص.أمية منها سواء الحكو
  بالنسبة للمؤسسات التعليمية التابعة للدولة )الجامعات الرسمية(هم المشكلات أ .أ

كان الاتجاه ولسنوات طويلة هو حصر التعليم بيد الدولة عن طريق وزارة التعليم العالي لما 
دة لضمان جو يضا  أيتطلبه ذلك من تمويل واسع والحصول على كفاءات وخبرات عالية تعليمية و

 سلوب بدأ يواجه مشكلات منها :هذا الأن أ لاا إالتعليم ورصانته 
ن هذه الجامعات تحوي على أنلاحظ  ذإ، ها الماليةئعباأارتفاع كلف هذه المؤسسات وزيادة  .1

، وهؤلاء في العراق يتقاضون ن والعاملينيعشرات الالاف من الطلبة وعدة الالاف من التدريسي
كل عبئا مما ش ،جيدة نسبيا ومرتفعة قياسا بباقي القطاعات الاقتصادية الاخرى في البلد اجورأ

ع كلف رتفاكبيرا على موازنة الدولة ولاتستطيع مجاراته خاصة بسبب التقدم العلمي وا ماليا
صبح على الدولة مواجهة مؤسسات خاسرة أوبالنتيجة  ،ات وصيانتها وتحديثهاالاجهزة والمعد

 .اقتصاديا
ة عن المسؤولية الاجتماعي فضلا   ،ولانتكلم عن العائد العلمي الاقتصادي على المجتمع ككل

للدولة وبسبب ذلك فقد انعكس الحال على جودة العملية التعليمية وترديها وانخفاض المستوى العلمي 
 لنقص هذه الامكانيات المادية.

 المواليد والنمو السكاني في الدول النامية ومن ضمنها زيادة عدد الطلبة بصورة كبيرة أرتفاع .0
 نفسهم للحصول علىأو الشباب أمور لأولياء اأدفع بجميع ، العراق وزيادة الوعي في المجتمع

مل الحصول على فرص عمل أفضل وعلى شهادات عليا يحتاجونها على أمستويات تعليمية 
 صبحت محدودة جدا في المجتمع.أ

لعليا ين وحملة الشهادات ايعداد التدريسأبطريقة غير معقولة فقد تضاعفت  لينازدياد عدد العام .3
كالماجستير والدكتوراه وهؤلاء جميعا يبحثون عن وظائف في القطاعات التعليمية لارتفاع 

عداد العاملين أبل ازدياد  ،همية مركزها الاجتماعي وليست المشكلة الرئيسة هنا فقطأجورها وأ
حتاجها تالاداريين وغير الفنيين في هذه المؤسسات حيث تم تعيين الالاف من الموظفين الذين لا

 صبحوا عبئا على هذه المؤسسات وعلى الدولة.أالعملية التعليمية و
وتقادمها مقارنة بالتطورات  ةقدم العديد من التسهيلات والامكانيات في هذه المؤسسات الحكومي .0

مما يتطلب تمويلا مستمرا وكبيرا لمواجهة هذه  ،في الاجهزة والمعدات والمختبرات السريعة
 الكلف.

خرى لهذه الجامعات فالمؤسسات التعليمية تعتمد في العالم على تمويل من ضعف الموارد الأ .5
 جورأفضلا عن  ،القطاعات الاقتصادية المختلفة كتمويل البحوث والدراسات والمشاريع

لمية والعديد من الخدمات الاخرى وبراءات الاختراع والعديد من المصادر الاستشارات الع
الاخرى والسبب هو ضعف الامكانات الجامعية في هذه الجوانب من جهة وعدم اقتناع الافراد 

نعون ولا يقت ،والمجتمع بأهمية الجوانب العلمية او على الاستشارات العلمية في هذه المؤسسات
ن وجدت مثل هذه الخدمات إهميتها لهم وحتى أللحصول عليها لعدم  لمواو اأجور أبضرورة دفع 

و أفراد المجتمع شراء العلم أذ لايرضى إسعارها رخيصة أن إو غيرها أو الاستشارات أ
 الاستشارات العلمية.
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فراد المجتمع لما تعودوا عليه وهو عدم الاهتمام بالعلم والتعليم بل فقط بالحصول أالقناعة لدى  .6
 جورها.أعلى الشهادات هؤلاء فقط يرغبون الحصول على شهادات دون دفع 

د ولو يتم قياسها بدقة لوجدنا العدي ،صلاأالتبذير وعدم الاقتصاد في هذه القطاعات وهذه لم تقس  .0
لا فض ،بل فقط مصاريف وخسائر دون فائدة ائدا يذكر واهمية مامن المجالات التي لاتحقق ع

ع قسام لا يحتاجها المجتمأذ يتم فتح إ ،وجد اية دراسات جدوى لهذه المؤسسات العلميةتلاعن ذلك 
ما هو وو التوسع في جوانب علمية غير مهمة على حساب ما يحتاجه المجتمع أو الدولة أ

 ضروري له.
 مما يجعلها في حالة تبذير وعدم تنسيق واهتمام. ،المؤسساتضعف التنسيق في هذه  .8
 و كلفأجور أية فيرفض بذلك تحمل أ ،عتبرها حق لهي اذ ،نظرة المجتمع الى هذه المؤسسات .2

 عن التعليم الذي يحصل عليه بغض النظر عن مستوى واهمية هذا التعليم.
المشكلات الادارية وغيرها التي تواجه هذه المؤسسات التعليمية مشكلة البيروقراطية مثل  .14

 .ماليةتواجهه المؤسسات التابعة للدولة وخاصة في المجالات ال
 نع ولا يعرف ،ذه النقاط وغيرها دفعت بهذه المؤسسات لتكون عبئا ماليا كبيرا على الدولةه

ئد بفوان مخرجاته ستعود على المجتمع أوهل  ،يحقق العوائد المرجوة منه أنههذا القطاع التعليمي 
 عليها من تكاليف وجهود. ذهبوعوائد تقابل ما ي

الرئيس  نه يشكل الثقلألا إهمية لدينا في العراق أقل أما بالنسبة للنوع الثاني من التعليم وهو أ
هم مرتبة وقيمة ونذكر على لأوهي ا ،كثر شيوعالأهلية هي الأهم في التعليم عالميا، فالجامعات الأا

وهي جامعات خاصة  ،عظم الجامعات الامريكية العالميةأوهي من  ،MITسبيل المثال هارفرد و 
في العديد من دول العالم جامعات وكليات ومؤسسات تعليمية  يضا  أى رننا نألا إ ،غير تابعة للحكومة

نها تعمل وبنجاح ولاهداف اخرى غير التعليم ألا إا هضعيفة في مستواها التعليمي وغير معترف ب
 فقط .

صحاب رؤوس أ يملكهاهي عادة  ،صحابهاأو عن طريق أن الجامعات التي تمول نفسها ذاتيا إ
 و غيرها.أو جهات اقتصادية أالاموال 

منذ سنوات طويلة تقارب نصف القرن حيث المؤسسات التعليمية العراقية  بدأ فيهذا النوع 
جورا من طلبتها لسد بعض نفقاتها كالجامعة أبدأت بعض الجامعات الحكومية التي تتقاضى 

 جورا  أالمستنصرية في العراق وجامعة الحكمة الامريكية وغيرها ، هذه الجامعات وان كانت تتقاضى 
دمات نها استفادت من التسهيلات والخلأ ،نها استطاعت الصمود والتقدمأ لاا إ غير مرتفعة ومعقولة نسبيا  

ما هو معروف بأن هذه الجامعات كانت مسائية تستفيد من التسهيلات كوخر وهو الحكومي ، لآلجانبها ا
 نوالابنية والمختبرات وغيرها من ما متوفر من الجامعات الصباحية التي هي حكومية كذلك فا

ن في الجامعات الحكومية الرسمية ويتقاضون رواتبهم وصلا العاملأين والعاملين هم يالتدريس
 واجورهم منها .

 جورهمأو غيرها بنسبة منخفضة جدا مقارنة بأجورا رمزية لمحاضراتهم أنهم يتقاضون ألا إ
 و بما كانوا سيتقاضونه لو عملو في هذه الجامعات كمتفرغين للعمل فيها .أ

خر في العراق حيث تم فتح العديد من الجامعات والكليات الاهلية وهناك ما آوحصل توسع 
فراد غير متعلقة بالدولة أو أبتمويل من مالكيها كمؤسسات هلية في العراق أجامعة  04يقارب 

خفضة نها منألا إجور عالية نسبيا مقارنة بنسبة الدخل في العراق أوهي  ،جورا من الطلبةأويتقاضى 
 ،صة من الطلبة ومن خدماتها الاخرىيراداتها الخاإ منوتتخذ هذه الجامعات في تمويلها  ،جدا عالميا

 :الجامعات هين مشكلة هذه ألا إ
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على درجة ممكنة من العوائد لذا فانها ترفع أها الى تحقيق وهو الربح ويهدف مالكي هدفها الرئيس .1
ية خدمة أجورا عن أن تتقاضى أوتحاول  ،اجورها بطريقة كبيرة لاتتناسب مع دخل الافراد

 خرين للحصول على موارد مالية .لآو لأتقدمها لطلبتها 
ن رغبة المالكين لهذه الجامعات بالحصول على إ ذإالاهتمام كليا بالمستوى العلمي  وعدمأضعف  .0

خر رغبة الطلبة بالحصول على شهادات بأي ثمن كان قد انعكس بصورة لآالربح يقابله بالجانب ا
فأصبحت تقبل اي طالب وبأي مستوى تعليمي دون وضع  ،واضحة على المستوى التعليمي فيها

وهذا اثر سلبا على العملية  ،قولة بهدف الحصول على دخل اضافي للجامعةمعايير وشروط مع
 التعليمية فيها .

فراد المجتمع ولدى الطلبة هو أصبح سائدا لدى أكما جاء في النقطة الثانية أن الانطباع الذي و .3
ن الطالب يشتري الشهادة ولا إي أ ،علمية بشرط دفع الاجورضمان الحصول على شهادات 

ن يدفع طالما اولاسيما الطالب الضعيف علميا خر بالدراسة أو يتأن تجعله يرسب أجامعة لليمكن 
جور المطلوبة وساعد في هذا الانطباع لجوء هذه الجامعات لمجارات الطلبة لضمان حصولها لأا

 موال والربح وضمان استمراريتها.لأعلى ا
ن إوإذ اصبح ضعيفا، وات عديدة المستوى التعليمي فيها لسن فيثر ايضا عمل هذه الجامعات أ .0

ن ن الذييخذت هذه المشكلة الى المعالجة في السنوات الاخيرة وكما هو معروف فأن التدريسيأ
جورها الجيدة نسبيا وكذلك بسبب ضمان الوظيفية أيتجهون للعمل في الجامعات الحكومية بسبب 

دى أ، مما الحكوميةوالحصول على تقاعد مستقبلا، فضلا عن النظرة في المجتمع للجامعات 
ا قل مكانة علمية لم يستطيعوأقل خبرة وأين يبهذه الجامعات الاهلية لتعيين وتوظيف تدريس
الحالة بدأت بالانعكاس والتغيير في  ن هذهأ لاا إالحصول على وظيفة في الجامعات الحكومية 

صحاب الخبرة العالية وخريجي الجامعات أين من يحيل العديد من التدريسأ إذالسنوات الاخيرة 
ا ف ينعكس هذا على مستواهومما دفعهم للعمل في هذه الجامعات وس ،ة الى التقاعديقالعالمية العر

ل الى مرحلة يتيح لهم التقاعد قب اوصلوون الذين يخذ التدريسأ، فضلا عن ذلك فقد مستقبلا
ات جور عالية في الجامعأوصولهم الى السن القانوني للتقاعد ترك عملهم ولضمان حصولهم على 

مما ضاعف دخلهم وانعكس بخسارة التعليم الرسمي للعديد من  ،تقاعدهم فضلا عن ،الاهلية
 الكفاءات العلمية .

جهزة والمعدات فهذه لأمن المباني والمختبرات وامكانات هذه الجامعات وتسهيلاتها إضعف  .5
ن هذه المؤسسات الاهلية الربحية تحاول عادة الاكتفاء بالحد الادنى لتحمل ألا إ ،تتطلب كلفا عاليا

 على الارباح.أقل التكاليف ولتحقيق أ
ير معايو ضعف الكوادر الادارية التي تعتمد أو انعدامها في العديد من الاحيان أضعف الرقابة  .6

لديها ة بنيت بمعايير عالمية وؤسسات التعليمية العراقية العريقفالم ،ومقاييس دولية )عالمية(
( من خريجي الجامعات فضلا عن كون معظم كوادرها )سابقا ،خبرة تراكمية ونضوج علمي

جد وة والذين نقلوا خبراتهم ومهاراتهم الى هذه الجامعات، وبالتالي يبية العريقجنالعالمية الأ
 لية الان هذا لايوجد في الجامعات الاهأ لاإ ،هنالك رقابة عالية ورقابة ذاتية في هذه المؤسسات

 ضعفها وانعكس على مستوى التعليم فيها.أضيقة مما بحدود 
ثرت على سياستها أو اقتصادية أو سياسية أدارية إواجهت هذه الجامعات ضغوطا عديدة سواء  .0

وعلى مستواها التعليمي فقد لجأ العديد من الذين فاتتهم فرصة الحصول على شهادات علمية في 
ت علمية على شهاداجامعات حكومية رصينة الى اللجوء لهذه الجامعات لغرض الحصول 

ي لذهمية الحصول على المستوى العلمي اأو الاجتماعية دون أدارية يحتاجونها في مواقعهم الإ
بهدف  عاتمن السياسيين والمدراء والموظفين للتسجيل في هذه الجاميقابلها مما دفع الكثير 
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وهذا خفض المستوى التعليمي في هذه  ،كثرأدة ورفع رواتبهم ليس حصولهم على شهادات لزيا
 الجامعات الاهلية وزاد الضغوط عليها بهدف منح الشهادات.

ن كان القرار إو ،و الوزارةأمن المالكين ومجلس الجامعة  صحاب القرار في هذه الجامعاتأتعدد  .8
و أن يكون رجلا علميا أوهو من يقرر برسم سياستها وليس بالضروري  ،لمالكها الرئيس

وتزداد المشكلة عندما  ،على الارباحأمتخصصا في مجال التعليم بل يبحث عن ما يحقق له 
 و غيرهم.أو افراد أتتعارض المصالح بين المالكين سواء كانوا منظمات 

ام لا بحدود ضيقة جدا فالاقسإضعفت جدا هذه المؤسسات التعليمية لعدم وجود دراسات عليا فيها  .2
بحثية  زين والمناهج التعليمية وغيرها لا تتقدم بدون وجود دراسات عليا ومراكيالعلمية والتدريس

صبحت بعض هذه الجامعات الاهلية أوهو غير موجود في هذه الكليات وبعكسه  ،متطورة جدا
 كالمدارس المتوسطة والثانوية وليست مؤسسات علمية متطورة .

حوث جراء البإين في هذه المؤسسات، فهم لا يطالبون يضعف متابعة العاملين وخاصة التدريس .14
ها من النشاطات العلمية التي ترفع مستواهم ومستوى كلياتهم و غيرأو المشاركة في المؤتمرات أ

حيان لا يكون هؤلاء مهتمين ببناء مستقبل علمي لهم بل لأدنى وفي الكثير من الأبل بتقديم الحد ا
 .على العوائد المادية أالحصول على 

و الرسمية بل ويصل الحال الى محاربة أضعف التعاون بين هذه الجامعات والجامعات الاجنبية  .11
و عدم الاعتراف بها أمامها أهذه الجامعات من قبل الجامعات الحكومية ومحاولة وضع العراقيل 

 كمال دراستهم لديها .إو حرمان طلبتها من أ
كثر من كونها أو شركة تجارية أينظر اليها كمؤسسة  إذالنظرة المجتمعية الى هذه الجامعات  .10

 ما يتبع ذلك من نتائج سلبية .ومية مؤسسة تعلي
خر لتمويل آسلوب أمن مشكلات في جميعها مالية نحاول عرض  آنفاتأسيسا على ما جاء 

تلافي العديد من هذه المشكلات من جانب وكذلك يضمن سير العملية  علىالجامعات بحيث يساعد 
جانب آخر يضمن للطلبة الحصول على فرص  ومنالتعليمية وفق السياقات المعتمدة والمرضية 

بتقدم  مما ينعكس ،تعليمية جيدة وكذلك للعاطلين في القطاع التعليمي من الحصول على فرص عمل
 :على النحو الآتيالمجتمع ومواجهة احتياجاته وذلك 

يجاد صيغة مختلفة وهي اعتماد ثلاث جهات رئيسة لتمويل إدارتها إيتم تشكيل جامعات ويتم 
 الجامعات وضمان سيرها وهي: هذه

 رجع لهذه المؤسسات المقترحة.موال الممول الرئيسحد ثلاث جهات وهي أتكون  إذومة الحك  -ولاا أ
ا   ،و مساهمينأو رجال اعمال أموال فقد يكونون مؤسسات تجارية لأصحاب اأن: وهم من والممول -ثانيا

 خر من القطاع الخاص.آو اي مصدر أ
ا  ض ويمكن في بع ،و المتخصصينأو الخبراء أين يفي هذه المؤسسات من التدريس العاملون -ثالثا

 الحالات من الموظفين في هذه المؤسسات المقترحة.
ساسية تتعاون فيها لتأسيس هذه المؤسسات التعليمية أهذا الاسلوب سيجعل هنالك ثلاث جهات 

 :على النحو الآتيصة لايمكن تجاوزها وتوزع حويكون لكل منها 
( من ملكية هذه المؤسسات ومن %04ي الحكومة( وتكون )أليم العالي )حصة وزارة التع .1

   رأسمالها.
و شبه رسمية من أو من غيرهم وقد تكون مؤسسات رسمية أحصة المالكين من القطاع الخاص  .0

( ايضا من %04ساسا كجهة ممولة فقط وتكون حصتهم )أويدخلون  ،غير وزارة التعليم العالي
 ذه المؤسسات.ملكلية ه

 ( من ملكية هذه المؤسسات.%04ين وغيرهم وبنسبة )يالعاملون في هذه المؤسسات من تدريس .3
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ن أن ملكية هذه المؤسسات التعليمية ستكون موزعة بين ثلاث جهات فقط نفترض إوكما لاحظنا 
 محدد هو : وبتوازنن التعليم والربح اساسيأ لانيجمعها عام

ة التعليم العالي وما ستطبقه من رالتعليم وسنضمن حصوله كون وزان الهدف الرئيس: هو إ -
لى رفع المستوى العلمي وحصول الرصانة العلمية إسياسات واستراتيجيات وغيرها تهدف 

 وضمان جودة التعليم.
موال والممولين لأصحاب رؤوس اأسيكون الربح المادي وهو ما يهدف اليه  الهدف الثاني: -

في هذه المؤسسات والتي فيها الربح مضمونا لحاجة المجتمع والافراد الى  وغيرهم موجودا  
 التعليم.

 هدافه من جهة وتحقيق الربحأالهدف الثالث: هو خليط بين الاثنين فحصول التعليم وتحقيق  -
ذه ن في هوملايضا فلهذا الطرف الثالث وهم العأوالعائد المادي للافراد وغيرهم سيكون موجودا 

ين والذين لديهم رسالة علمية تتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم وعوائد جيدة ين التدريسالمؤسسات م
 و يملكون جزءا منها يدفعهم الى الاهتمام بهذه المؤسسات .أمن مؤسسات يملكونها 

قق سيحكهدف استراتيجي لهذه المؤسسات  المذكورين أنفان ضمان الحصول على الهدفين إ
للعاملين يكون عند التصويت في مجال ادارة  %04للمالكين و  %04 للتعليم العالي و %04من نسبة 

مية و معايير علأو رصانة علمية أهذه المؤسسات التعليمية فعندما يكون الاهتمام متجها لجانب علمي 
و أ %04ين بما لديهم من يللتعليم العالي معهم العاملون من التدريس %04فأننا سنضمن بهذا وجود 

 لنجاح هذا القرار. %54على من أن التصويت بنسبة ليكو قل قليلا  أ
للمالكين  %04ما اذا كان الحال يتعلق بالجوانب المادية او الربحية وغيرها سيكون هنالك أ

( ونرى هنا %04+%04( ، )%54وسيتفق العديد من العاملين معهم للحصول على نسبة تزيد عن )
 ين.ين في الكلية من التدريسون الذي خلق التوازن في هذه العملية هو العاملأ

 فضلا عن ،ن هذا الاسلوب المقترح سيحقق عوائد علمية ومادية لجميع الاطراف وللمجتمعإ
 نه يعالج العديد من المشكلات الحالية وبالشكل الآتي:أ

 فوائد النظام المقترح بالنسبة لوزارة التعليم العالي:
 اهدافه وسيستفيد من:كما هو واضح ومعروف فالتعليم العالي لديه و

ذلك من عبء  هالتعليم خاصة لما يشكل فيالدولة  نه يقلل من الاعباء المالية الكبيرة التي تتحملهاأ .1
 مادي كبير عليها دون عوائد بسبب كون التعليم مجاني.

فهي ستكون  ،ضمان حصول الجودة وتحقيق الرصانة العلمية والضوابط المتعارف عليها .0
موجودة في اية قرار وتضع شروطها في الجوانب العلمية كما هو معمول به وكذلك موجودة 

 ضمن مجالس هذه المؤسسات.
وينعكس ذلك في زيادة  ،، فأعداد السكان في زيادة هائلةعاب الاعداد المتزايدة من الطلبةاستي .3

ستطيع الدولة مواجهتها اعداد الطلبة وحاجتهم وطلبهم بالحصول على شهادات سوف لن ت
 مستقبلا.

مواجهة المشكلة التي تواجهها الدولة وهي البطالة وعدم وجود فرص عمل ومسؤولية الدولة  .0
الاجتماعية لخلق فرص عمل لهؤلاء الخريجين الجدد من اصحاب الشهادات الدكتوراه 

 والماجستير والذي يعاني العديد منهم من البطالة حاليا.
( %04على عوائد مادية من هذه المؤسسات بسبب حصولها على نسبة )ضمان حصول الدولة  .5

يعطيها الحق في الحصول على نفس النسبة من الارباح والايرادات، وان كنا نرى ان لا تحصل 
عفاء بعضهم من الاجور او إو تفيد منها من منح زمالات للطلبة أعلى كامل هذه النسبة بل تس
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وهذا كله سيكون من ما تحصل عليه من عوائد  ،تعليمية حتى تمول جامعات اخرى او مؤسسات
 وليس من تخصيصات من موازنة الدولة.

وجود الدولة في هذه المؤسسات وعدم تركها للتصرف على رغباتها وبالنتيجة يضمن ذلك  .6
فضلا على اعتماد معايير متشابهة في جميع هذه المؤسسات المقترحة وكذلك  ،رصانة علمية

 الحكومية.
هلية بهدف الربح فقط لأولين الحاليين من اصحاب الجامعات اممور للملأعدم ترك اضمان  .0

 وستكون الدولة رقيبة حاضرة معهم.
حاجة الى وترى ال ،بمعدل نمو سكاني مرتفعيتميز ففي مجتمعنا الذي  ،مكانية مواجهة المستقبلإ .8

واجهتها ة مو المستقبليأ جامعات ومؤسسات تعليمية عديدة لاتستطيع الدولة بأمكاناتها الحالية
ي جور تعليمهم وغيرها( وسيعطأمكانيات الافراد لدفع إلرسوخ ثقافة التعليم المجاني وضعف )

هذا المقترح الفرصة لخلق مؤسسات تعليمية تستوعب الطلبة وتضع حدودا للاجور وتخلق فرصا 
 ة وضمان توسعها وفق ضوابط محدودة.للمنافسة بين المؤسسات التعليمي

ا ثان  صحاب رؤوس الاموالأمولين ومفوائد النظام المقترح بالنسبة لل -يا
ل فراد الى زيادة الثقة في التعاملأات من ضمنها الحكومة يدفع بان هذا الاسلوب المختلط بين جهإ .1

فالتقديم لهذه الجامعات مضمون  ،موالهم في مؤسسات مضمونة الى درجة عاليةأوفي استثمار 
و حتى الافراد أن وما الخسائر فمحدودة لذا سيلجأ الممولأوكذلك تحقيق الارباح مضمون 

 ن للاستثمار في هذه المؤسسات.والعادي
هم الصعوبات في أفمن  ،موال كبيرة للدخول في هذه المشاريعأفراد الى رؤوس لألايحتاج ا .0

موالهم في مجتمعاتنا لزيادة المخاطرة وكذلك أفي استثمار  التمويل هو عدم مخاطرة الافراد
 وهذا يعطيهم ،لوجود تأثيرات خارجية كبيرة في هذه الحالة سيدخلون كمشاركين مع الحكومة

 ضمانا جيدا.
و غيرها عن الافراد المشاركة في هذه الحصة التي أو دوائر أو شركات أتستطيع مؤسسات  .3

و عمل بحوث في هذا أة الزراعة زارلو كان الممول من ووسيفيد ذلك مثلا  %04تصل الى 
 حونو غيرها، كلها ستدفع بالتعليم الى التوجه أو الصناعة أالمجال وكذلك في مجال التربية 

لاحقا في هذه  لى عمل بحوث ودراسات يتم تمويلهاإوكذلك  ،قطاعات يحتاجها المجتمع
 القطاعات.

سهم أن تكون بشكل شركات تسهم في الجانب الخاص بالممولين سيكون عندئذ هنالك أيمكن  .0
وهذا يضمن حصول هذه المؤسسات على  ،فراد شراء بعضهالأ( يستطيع ا%04ضمن حصة )
 ي وقت كان.أو زيادة في أرأسمال كاف 

ة المتعلقاسة العامة يالمشاركة عن طريق ممثليهم في رسم السمن  نوكذلك سيتمكن الممول
 .فضل العوائد الماليةأن في تحقيق خريلآبالجوانب المالية )ليس العلمية( وسيتعاونون مع ا

ا   فوائد النظام المقترح بالنسبة للعاملين في الجامعات -ثالثا
ا ين وغيرهم فسيحقق لهم هذا الاسلوب مزاييما بالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات من التدريسأ

 عديدة منها:
( وهذا يدفعهم %04و قسما من مالكيها بحصتهم )أن العاملين في الجامعة سيكونون مالكين لها إ .1

للعمل بأخلاص وبقوة وبحرص لضمان نجاح هذه المؤسسات لكون نجاحها ربحا لهم وفشلها 
 خسارة لهم .



 [131]                                                                                                ...مشكلات تمويل الجامعات الاهلية وكيفية معالجتها

 ،ن لديهم رسالة نبيلة عاشوا وتربوا عليهاونهم سيكونون نقطة التوازن منهم رجال علميإ .0
 وعوائد مالية لهم عن رباحا  أسيحرصون على تحقيقها من الجانب الاخر سيضمن ذلك تحقيق و

 ما تحققه هذه المؤسسات من ربح .طريق 
 لو غيرها مثأن يكون لدى الكثير منهم خبرات ومهارات في الادارة والادارة المالية أمكن ي .3

دارة إفي  اوغيرها يمكن ان يساعدو دارة والاقتصاد والقانون والمحاسبةين في كليات الإيالتدريس
دارية الحديثة نتيجة تدريسهم في ق الإائلمامهم بالطرإفضلا عن  ،الجامعات بخبراتهم ومهاراتهم

 الجامعات.
حكومي و الذين يتركون العمل الأين من المتقاعدين ين يتجه الى هذه الكليات التدريسأمن الطبيعي  .0

فرة لدى حديثي التعيين( هؤلاء افلدى هؤلاء امكانات مادية جديدة )وهي غير متو مبكرا  
 ،العمل في هذه الجامعات ان يفضلوأنه من المحتمل أن يسهموا بهذه الاموال كما أيستطيعون 

فضلا عن مايمكن تحقيقه من ارباح، وقد لاحظنا  ،خر غير الدخل التقاعديآلانهم سيحققون دخلا 
ين الى العمل في الجامعات الاهلية وسيزداد الحال يلعديد من المتقاعدين التدريسمؤخرا لجوء ا

 بحة عادة.اصحاب لهذه المؤسسات الرأعندما يكونون مساهمين و
خذنا بنظر الاعتبار نوعية أن تكون بداية هذه الجامعات جيدة وناجحة خاصة لو أيمكن 

ة الجامعات العالمي ون وهؤلاء معظمهم خريجوالمتقاعدما أحد النوعين، أين والذين يكونون يالتدريس
ات من القرن الماضي واكتسبوا مهارة عالية والنوع يعلى شهاداتهم قبل الثمانين االعريقية وحصلو
من  ن الجدد الذين لا يجدون عمل في الجامعات الحكومية ، وهذا ما سيخلق نوعا  والآخر هو الخريج

ون الخبرة ين يكتسبيساعد في بناء جيل جديد من التدريسكذلك سيو ،التوازن بين الماضي والحاضر
 بمساندة القدامى معهم.

ا   فوائد النظام المقترح بالنسبة للمجتمع -رابعا
 سيساعد وجود هذه الجامعات في المجتمع من حيث:

 ،عداد المتزايدة سنويا من الطلبة الذين لن يجدوا مكانا في الجامعات الحكوميةلأاستيعاب ا .1
 عباء الحكومية.لأمكانات وارتفاع النفقات واوصعوبة توسعها لضعف الإ

 ،ين حديثي التخرج من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه وغيرهمييجاد فرص عمل للتدريسإ .0
 خفف من حدتها في المجتمع.يسيكون لهم فرص عمل جيدة وهذا سيمتص البطالة و إذ

تأسيس هذه الجامعات بمثابة استثمارات جديدة في المجتمع يحتاجها للتقدم الاقتصادي بسبب  .3
 ،عداد العاملين فيها فأنها ستكون مؤسسات كبيرة نسبياأبصورة عامة وطبيعة عمل الجامعات 

يعمل فيها مئات الافراد وتعيين اعداد جيدة مقارنة بمعظم المشاريع الصغيرة في العراق والتي 
 عادة شركات فردية خاصة لاتتجاوز بضع عشرات.هي 

التوجه نحو نشر ثقافة جديدة في المجتمع وهي التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب  .0
ن الجديد في حالتنا هذه هو أ لاا إ ن كان هذا معمولا به سابقا  إوالقطاع الخاص من جانب آخر، و

 ،الجامعة في رأس المال وفي التمويل والادارةمشاركة العاملين في المنظمة في حالتنا هي 
الدولة  ن في المشروع معلوويمكن في المدى البعيد التوسع الى بناء مؤسسات يشترك فيها العام

 دون الحاجة الى ممولين غرباء من القطاع الخاص.
ن أيرين ثو اعتقاد الكأمعالجة العديد من المشكلات التي تواجه الكليات الاهلية كالسمعة العلمية  .5

و ضعف الرقابة الحكومية وغيرها، هذا أ جورا  أن الطلبة يدفعون لأ ،النجاح فيها مضمون
 عطاء رصانة علمية لتعزيز مكانة هذه الجامعات وخلق ثقافة مجتمعية جديدة.إسيحاول  سلوبالأ

التي وعادة هندسة العديد من الموضوعات الخاصة بالتعليم بما يتناسب مع التطورات العالمية إ .6
 مكاناتها.إتنا مراعاتها لضعف الم تستطع جامع
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ي ف الذي يسهمخلق نوع من التفاعل الايجابي بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية الاخرى  .0
ويدعم التعليم من جانب  ،مما يطور المؤسسات الاقتصادية من جانب ،رأسمال هذه الجامعات

رجال الاعمال والقطاع الاقتصادي ونقل الواقع ي نقل النظريات العلمية في الجامعة الى أ ،آخر
 دارة الكليات.إ الاقتصادي الى الجامعات نتيجة مشاركة الجميع في

 بعض الصعوبات والمشكلات المحتمل مواجهتها: -
عتبار ومعالجتها خذها بنظر الاأهذا النظام المقترح سيواجه العديد من المشكلات الواجب 

 ومنها:
 معقولة لتجاوزها . مدةخرين بهذا النوع من الجامعات ويحتاج ذلك الى لآقناع اإ صعوبة .1
 داراتها والرقابة عليها.إصدار قوانين وتعليمات خاصة بهذا النوع من الجامعات وكيفية إضرورة  .0
ن يذ نواجه مشكلة دخول تدريسيإ ،ين وحصصهميمشكلة محتملة وهي حقوق المالكين من التدريس .3

، و في حالة زيادة رأس المالأخرين، آو خروج أيجة كيفية احتساب حصصهم جدد الى الكلية وبالنت
 سهم يمكن بيعها ضمن حصتهم.أن تكون رأس المال بشكل أويفضل هنا 

ي ف، ويمكن ان تتدخل وزارة التعليم قسام محددة دون غيرهاأو أكليات  التوجه عادة سيكون نحو .0
 حسب حاجة المجتمع .بتخطيط للتوجه نحو الاختصاصات المطلوبة ال

اضعة دارة التعليمية خلإا ن تكونأويفضل  ،والخاصةالوضع القانوني مقارنة بالكليات الحكومية  .5
 حسب القوانين.بلما موجود في الجامعات 

قل من الجامعات أن تكون معقولة وأقساط وغيرها ويجب لأجور والأتوجد مشكلة في تحديد ا .6
 الاهلية.

رضهم الدولة ن تقأويمكن  ،ين المساهمين من الجانب المالييلبعض التدريسصعوبة البداية بالنسبة  .0
 رباح مع ضمان حصتهم.لأويقوموا بتسديد ما عليهم من ا

اع في القطول شراء حصة من الممولين لأن الاين وهنالك احتمايموقف العاملين من غير التدريس .8
 هذا البحث. خرى غير ما تم اعتماده فيأوالثاني يخصص لهم نسبة  ،الخاص

ن تكون الجامعة كشركة مساهمة يتم أ مثلا   ،مشكلة مهمة وهي تمويل القطاع الخاص والعاملين .2
و عدد من الممولين او أمثلا ممول  ،خرآو شكل أطراف لأساس من قبل كافة الأتمويلها على هذا ا

ن يكون بحصص محددة لعدم الوقوع في مشكلات أغيرها، ونعتقد ان رأسمال الجامعة يفضل 
 خرى.أ

 المقترحات
 على ما جاء في هذا البحث نرى من الضروري طرح عدد من المقترحات للمساعدة تأسيسا  

 :في تطبيق هذا النوع من الجامعات
 صدار قوانين خاصة بهذا النوع من الجامعات لتحديد آلية تأسيسها وعملها.إضرورة  .1
م وبالذات ن التعليأضرورة بناء ثقافة مجتمعية تتقبل هذا النوع من الجامعات ومحاولة نشر ثقافة  .0

فراد ولكن يجب ان يتحمل الطلبة والمجتمع تكاليف الدراسة عكس ما هو لأليم العالي مهم لعالت
 .وحق لكل مواطن مجانا   ن التعليم العالي هو مجاني دائما  بأمتداول 

وضع معايير لقبول الطلبة في هذه الجامعات بحيث تكون وسطا بين الجامعات الحكومية  .3
ن تتحمل أو اعفاءات من الاجور على أوالخاصة كأن يعلن الى قبول الطلبة بأجور منخفضة 

 الدولة تلك الكلف من حصتها من الارباح.
 ويكون ذلك بتحديد عدد ،ضروري تحديد عدد الجامعات الحكومية وتحديد مجانية التعليم فيها .0

ما التعليم فيكون بأجور للطلبة الذين يستطيعون دفع أ ،محدود من الجامعات الحكومية المجانية
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وتقوم الجامعة بمنح زمالات  ،صحاب الدخل المحدود من الطلبة الجيدينلأ جور ومجانا  الأ
 ومساعدات مالية للطلبة المتميزين وخاصة محدودي الدخل لاكمال دراستهم.

ة يأسلوب المقترح واكتشاف إبقائها بعد تطبيق هذا الأأو  %04،  %04تغير النسب المقترحة  .5
 فضل النتائج في كافة المجالات.أو عيوب فيه بما يضمن تحقيق أمشكلات 

الكليات  ددعضرورة اعتماد المقاييس والمعايير العالمية في التعليم الجامعي والتشديد عليها في  .6
 عادة السمعة العلمية الجيدة لجامعاتنا وخاصة الاهلية.المقترحة وغيرها لإ

 ،و هيئة الجامعاتأفضل اعتماد مجلس الجامعات لألغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإ .0
مام كل جامعة للتقدم ووضع سياستها أوهذا سيعطي التعليم حرية وديناميكية وسيتيح المجال 

 ين في الجامعاتيفي السابق( وخاصة بعد ما تحول التدريسبه  الخاصة بها )وهذا كان معمولا  
 لى درجة ما .إصبحت وزارية أساليب نمطية تقليدية وحتى الامتحانات ألى إ

 حرباأضلا عن توزيع فرباح المتحققة في تطوير هذه الجامعات ضرورة اعتماد الاستثمار من الأ .8
 ين والدولة.يللمالكين والتدريس

عن وضع سياسات  فضلا   ،سلوب وجود سياقات عملالجامعات بهذا الأنشاء مثل هذه إ ستدعيي .2
دارية مناسبة وتحديد آلية عمل هذه الجامعات سواء كان ذلك متعلق بالجوانب العلمية إمالية و

 ية(.و الجوانب الادارية والمادأو هيئة التعليم العالي مشرفة عليها أ)التي ستبقى وزارة التعليم 
 لى هذا النظام .إهلية أو أمكان تحويل عدد من الكليات الحالية سواء كانت حكومية إ .14
 ضرورة البدء بتأسيس كلية واحدة فقط على سبيل التجربة لتحديد الصعوبات والمشكلات. .11
خرى وتقييم جميع المتغيرات أعادة النظر في تطبيق هذا النوع من الجامعات بين فترة وإ .10

 وير هذا النظام.والمشكلات الحاصلة لتط
خرى غير التعليم يحتاجها أو المؤسسات في قطاعات أسلوب في تمويل المشاريع اعتماد هذا الأ .13

 المجتمع.
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